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مركز الديمقراطية وحقوق العمال ينظم حدث حوار سياسي حول تنفيذ الحد الأدنى للأجور، مع تسليط الضوء على الوضع الحالي والعقبات  

العاملاتعلى   2021( لعام 4التي تواجه تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رقم )  

قام ممثلو الائتلاف الوطني "حقوقي" بمراجعة ورقة موقف حول الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات،  – 2022/ 12/ 16رام الله، 

بهدف إيجاد حلول تتعلق بتنفيذ الحد الأدنى للأجور. جاء ذلك خلال حدث حوار سياسي حول تنفيذ الحد الأدنى للأجور، الذي نظمه 
مشاركا   50، بمشاركة 2022/ 12/ 15طية وحقوق العمال يوم أمس الخميس مركز الديمقرا  

 
ي وزارة العمل: "منذ أبريل من هذا العام، أطلقنا حملات لرصد تنفيذ  قال السيد عزمى عبد الرحمن

، المدير العام لسياسات العمل ف 
أضاف: "أعتقد أن التعديلات على قانون العمل الحد الأدن  للأجور، وفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون". و 

ي بشكل كبير من عدم 
ي الرب  ع الأول من العام المقبل". كما أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لكل قطاع يعان 

ي ستكون جاهزة ف 
الفلسطين 

ي ذلك رياض الأطفال والمدارس الخاصة، وصناعة الملابس والنسيج، والخد
مات المهنية مثل تطبيق الحد الأدن  للأجور، بما ف 

ا بالتعاون مع 
ً
السكرتارية، وذلك لتطوير تدابير للتعامل مع عدم تنفيذ قانون الحد الأدن  للأجور. وأوضح أن وزارة العمل تعمل أيض

ي لحماية العمال من الاستغلال وتسري    ع تسوية القضايا  
ي قانون العمل الفلسطين 

ي الأعلى لتعيير  قضاة متخصصير  ف 
المجلس القضان 

ي المحاكم الع
اكمة ف  مالية المير  

 
ي وزارة العمل: "النساء يخشير  الشهادة بأنهن لا يتلقير  الحد الأدن  للأجور،  قال السيد مأمون عودة

، المدير العام لمفتشية العمل ف 
الحد الأدن  للأج تتجاوز  ي مبالغ 

بتلقر تفيد  نواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يوقعن مستندات  ي 
النر التحديات  يعيدن  وهذه إحدى  ثم  ور، 

للتخطيط   العام  المدير  عيسى،  أمير   السيد  قال  المرأة،  شؤون  وزارة  بدور  يتعلق  فيما  العمل."  صاحب  إلى  المبلغ  من   
ً
معينا  

ً
جزءا

ي تضمن  
ي لا تتلقر الحد الأدن  للأجور، وتحسير  السياسات والقوانير  النر

والسياسات: "دورنا هو توجيه وزارة العمل إلى القطاعات النر
المدفوع  العد غير  العمل  عبء  هو  المنخفضة  الرواتب  يقبلن  النساء  تجعل  ي 

النر العوامل  "أحد  وأضاف:   ". التميير  ومنع  للنساء  الة 
 ".المرتبط بالرعاية
 

ي نهاية الحدث
 
ي  ف

تبن  الحد الأدن  للأجور، وتسري    ع  قانون  لتنفيذ  المعنية  الرسمية  الجهات  ورة توحيد جهود  المشاركون بض  ، أوصى 
ي  التعديلا 

بية والتعليم تراخيص لرياض الأطفال والمدارس الخاصة النر . كما أوصوا بعدم منح وزارة الير ي
ت على قانون العمل الفلسطين 

إنشاء محاكم  الحد الأدن  للأجور، وأهمية  ي تنتهك تنفيذ 
النر المنشآت  العقوبات والغرامات على  بالحد الأدن  للأجور، وزيادة  م  تلير  لا 

ورة تخفيض أو إلغاء الرسوم  عمالية متخصصة وتعيير   ، وزيادة حملات التفتيش العمالىي لرصد تطبيق القانون، وض   قضاة متخصصير 
يبية على رياض الأطفال ودور الحضانة  .الض 
 

ي هذا الحدث        
وع يأت  ي إطار مسرر

نا, أولويتنا" الذي ينفذه مركز ف 
ّ
ي المجال الاقتصادي: حق

الديموقراطية  : "المساواة بير  الجنسير  ف 
ي و إيديوكيد و جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, بتمويل اكة مع المنظمات غير الحكومية الإيطالية كوسن   لحقوق العاملير  بالسرر

 . ي  من الإتحاد الأورون 

  

 

 


